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"تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف"

بحث مقدم

إلى الدورة الثامنة عشره لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

المنعقدة بكوالالمبور بماليزيا

 في الفترة من 24-29 جمادي الثاني عـــام 1428هـ

إعداد 

أ. د حمزة بن حسين الفعر الشريف

   المدير العام لبيت الخبرة العالمي لاستشارات الاقتصاد الإسلامي

والأستاذ بالدراسات العليا بجامعة أم القرى سابقاً ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله            وبعد 

فهذا بحث عن تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف مقدم إلى الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في كوالالمبور بماليزيا من 24-29 جمادى الثاني .

وقد تناول البحث تعريف البلوغ ، وتعريف الأهلية وأقسامها ومحددات البلوغ في الفقه الإسلامي وعند الأطباء والقوانين ، وخلص البحث بعد ذلك إلى ترجيح توصل إليه الباحث مراعياً فيه أهم الاعتبارات التي قال بها كل من تناول بحث الموضوع ..

                                                وبالله التوفيق ,,
تعريف البلوغ:

 
لغة: البلوغ الوصول إلى المراد، أو مقاربته(
).

قال ابن فارس: الباء واللام والغين أصل واحد، وهو الوصول إلى الشيء، تقول بلغت المكان إذا وصلت إليه، وقد تسمى المشارفة بلوغاً، ومنه قوله تعالى ("فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف")(
)(
).

البلوغ في الاصطلاح : للفقهاء ثلاثة اتجاهات في تعريف البلوغ:

الأول يعرفه باعتبار حال الصيرورة التي ينتقل إليها الشخص، الثاني باعتبار لوازمه، والثالث باعتبار أثره:
فمن الأول:

1- تعريف المازري الذي نقله الآبي في الجواهر: أن البلوغ قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولية إلى حال الرجولية(
).
     وقد اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه مختص بالرجال ولا يدخل     فيه الإناث، وقد أجيب عن ذلك بأن لفظ الرجولية يشمل الأنثى أيضاً من باب التغليب على ما هو المعهود في لسان الشرع إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالرجال، وليس في هذا ما يدل على الخصوصية.
2-  وخروجا من هذا الإشكال فقد عرفه الخرشي بأنه: قوة تحدث في الشخص يخرج به من حال الطفولية إلى غيرها(
).
3-  وعرفه البابرتي من الحنفية بأنه: (انتهاء حد الصغر)(
) وهذا يدل على انتقاله عن الصغر، وصيرورته الحال التي بعده، وهي حال البلوغ، ويدخل في ذلك الذكر والأنثى.
ومن تعريفات الاتجاه الثاني:

تعريف العيني الحنفي بقوله، حد البلوغ (صيرورة الإنسان بحال لو جامع ينزل)(
) فقد عرفه بلازمه، وهو الإنزال، وهو وإن كان صحيحاً إلا أنه اقتصر على علامة واحدة من علامات البلوغ، وهي الإنزال بينما هناك علامات أخرى تدل على البلوغ غيره، بعضها مشترك بين الذكور والإناث كنبات شعر العانة، وبعضها مختص بالذكور مثل نبات شعر الوجه، وبعضها مختص بالإناث كالحيض وبروز الثديين.

ومن الثالث:


تعريف الإمام النووي بأنه: (وصول الإنسان إلى حد التكليف)(
)، وهو تعريف غير جامع؛ لأن المكلفين بعض من البالغين، إذ قد يبلغ الإنسان ولا يكون مكلفاً لعد وجود العقل الذي هو الدعامة الثانية لحصول التكليف، حيث لابد للتكليف من البلوغ والعقل.


وهناك اتجاه رابع: يرى أن البلوغ وصول الإنسان إلى مرحلة إطاقة النكاح بالاشتداد والقوة والتوقان ونحوها(
).
وهو راجع إلى الأول لأنه تعبير عن حالة جديدة يصل إليها الإنسان لم تكن لديه من قبل.


وهذه التعريفات كلها تدل على أن البلوغ تغير يطرأ على الصغير يخرجه من الحالة الأولى التي كان عيها.


وهذا ظاهر من التعريفات المذكورة في الاتجاه الأول، وهو كذلك عند أصحاب الاتجاه الثاني، لأن الإنزال تغير أيضا يطرأ على الصغير، وكذلك الحال في الاتجاه الثالث؛ لأن التكليف أمر لا يكون في الصبا، فإذا وجد دل على انتقال الإنسان إلى حال أخرى غيرها.


ونظرا لما ورد على التعريفات المذكورة في الاتجاه الثاني والثالث من كونها غير جامعة، فإن المختار في التعريف ما ذهب إليه الخرشي من أصحاب الاتجاه الأول وهو أن البلوغ: قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولية إلى غيرها.

فالقوة خلاف الضعف، الذي هو سمة الصبا، وتعني: القدرة، والتهيؤ، والاستعداد(
)، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم عاد ("وقالوا من أشد منا قوة")(
)، وهي جنس يشمل قوة الشخص، وقوة غيره، والقوة التي تنقله عن حال الصبا، والتي لا تنقله.

وقوله (تحدث) وهي جنس يشمل كل قوة لدى الشخص، أو لدى غيره، قديمة كانت أو حادثة.

وقوله (تحدث في الشخص) قيد يخرج ماعدا القوة الحادثة في الشخص نفسه.

وقوله (تنقله من حال الطفولية...) قيد يخرج القوة التي تحدث للشخص أثناء نموه، ولا تنقله من حال الصبا، ويقصرها على القوة التي تنقله إلى حال أخرى مغايرة، تأتي بعدها، وهي حال البلوغ.

وهذه القيود الثلاثة كالفصل؛ إذ بها يحصل تمييز القوة المرادة.

الألفاظ ذات الصلة بالبلوغ:

ذكرت الموسوعة الفقهية ستة ألفاظ تتصل بمعنى البلوغ:

1- الكبر، والمراد به إما بلوغ الإنسان مبلغ الشيخوخة والضعف بعد تجاوزه مرحلة الكهولة، وإما خروج الإنسان عن حد الصغر بدخوله مرحلة الشباب فيكون بمعنى البلوغ.

2- الإدراك، ويطلق في اللغة بمعنى اللحاق، يقال: مشيت حتى أدركته، ويراد به أيضا الرؤية البصرية، يقال: أدركته ببصري أي: رأيته، ويراد به أيضا النضج، وبهذا المعنى استعمله الفقهاء في بلوغ الحلم، فيكون مساويا للفظ البلوغ بهذا الإطلاق.
3- الحلم، والاحتلام، وهو: رؤيا النائم مطلقا، واستعمل في نوع أخص وهو رؤيا النائم أنه يجامع، ثم استعمل بمعنى البلوغ، وعلى ذلك فهو بهذا المعنى مرادف له.
4- المراهقة، وهي: المقاربة، والمقصود بها مقاربة البلوغ، وعلى هذا فهي مباينة للفظ البلوغ.
5- الأشدّ، وهو: بلوغ الإنسان مستوى الحنكة والمعرفة، وهو طور يبتدئ بعد انتهاء حال الصغر إلى سن الأربعين كما في قوله تعالى ("حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي...")(
).
6- الرشد، وهو: نقيض الغي، والضلال، ومعناه: إصابة وجه الأمر والاهتداء إلى الصواب، وهو في اصطلاح أكثر الفقهاء إصابة الصلاح والسداد في المال لاغير، وليست له سن معينة، فقد يحصل قبل البلوغ نادراً، وقد يحصل مع البلوغ أو بعده، وهو الأكثر، وعلى هذا فبين الرشد والبلوغ عموم وخصوص؛ إذ كل رشيد بالغ، وليس كل بالغ رشيد(
).
7- وهناك لفظ آخر له صلة بالبلوغ وهو الشباب: قال ابن فارس: الشين والباء أصل واحد يدل على نماء الشيء وقوته في حرارة تعتريه، ثم اشتق منه الشباب الذي هو خلاف الشيب، يقال: شب الغلام شبيباً وشباباً(
)، فهو عام لأحوال عديدة تعقب الصبا.

ويطلق الشباب على ابتداء انتقال الإنسان من الصبا إلى الحال التي تليه، فهو بهذا أخص من المعنى الأول، فيرادف معنى البلوغ، يدل لذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل"(
). 
الأهلية:


لما كانت الأهلية المقصودة بالبحث هنا مبنية على البلوغ؛ فإنه لابد من الحديث عنها وعن أنواعها، وأحكامها الشرعية على النحو التالي:

أولاً: تعريف الأهلية:

1- الأهلية في اللغة من الأهل، قال في القاموس: هو أهل لكذا، مستوجب(
). وهو مصدر صناعي(
).

2- أما في الاصطلاح، فقد عرفت بتعريفات عديدة منها:
1- تعريف عبد العزيز البخاري لها بأنها: صلاحية الشخص لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه(
).

2- وعرفها الفناري بقوله: صلاحية الإنسان للوجوب له، وعليه شرعاً، ولصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً(
).
وهذا التعريف الثاني، وإن تضمن زيادة كون الفعل حال صدوره من الإنسان على وجه معتد به في الشرع، إلا أن هذه الزيادة متضمنة في قوله في التعريف (لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه)؛ لأن صلاحيته لذلك هي التي تجعل الفعل معتدا به شرعا، ولكن نظراً لما في العبارة الأخيرة  من توضيح وتأكيد على الذمة الإنسانية، فإن التعريف الثاني هو المختار.

ثانياً: أقسام الأهلية:

الأهلية تنقسم إلى: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

1- فأهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له أو عليه. وهي أهلية ناقصة، وأهلية كاملة.
1- أهلية الوجوب الناقصة، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط، وتثبت للجنين في بطن أمه قبل ولادته، وانفصاله عنها حياً؛ وهو قبل انفصاله جزء من أمه وتابع لها في أحكامها؛ ولكن باعتبار كونه نفساً مستقلة تعد للانفصال والاستقلال، فإنه تثبت له بعض الحقوق التي لا يتوقف ثبوتها على القبول من أحد، مثل ثبوت الميراث والوصية له، وثبوت نسبة من أبيه؛ ونظراً لنقصان أهلية الجنين هذه فإنه لا تثبت عليه الواجبات، فلا يلزم بنفقة أقاربه، ولا بثمن ما اشتراه الولي له.

2- أهلية وجوب كاملة، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي تثبت له من حين الولادة إلى الموت. لا فرق في ذلك بين كونه قادرا على التصرف بنفسه أو بنيابة وليه عنه، وإن كانت هذه الأهلية لا تثبت بها معاملاته ومعاقداته مع غيره؛ لأنها إنما تثبت بصلاحيته لأهلية الأداء.
    وهذان النوعان من الأهلية لا يشترط لهما العقل.  
2-  النوع الثاني من أنواع الأهلية، أهلية الأداء: وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه معتبر شرعا.
     وهي منقسمة أيضا إلى قسمين:

1- أهلية أداء ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لصدور بعض الأفعال المعتد بها شرعا عنه، أو صدور أفعال يتوقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه، وأعرف بوجوه المنفعة والمضرة منه.
مثل الصبي المميز في التصرفات المالية، فإنه نظرا لعدم اكتمال عقله، تصح فيه التصرفات التي له فيها نفع محض كقبول الهبة، ولا تصح منه التصرفات التي فيها ضرر محض كالتبرع لغيره، أما ما كان منها دائراً بين المنفعة له والمضرة عليه فإنه موقوف على إجازة الولي، إن أجاز نفذ وإلا امتنع.  

2- أهلية أداء كاملة: وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه مع الاعتداد بها شرعا، وعدم توقفها على إجازة غيره لها.
وهي الأهلية التي تثبت للبالغ الراشد، والتي هي مدار التكاليف الشرعية التي جاءت بها خطابات الشرع الحنيف.

وإنما ربطت هذه الأهلية بالبلوغ لكونه مظنة اكتمال العقل على ما هو المعهود في الشريعة من ربط الأحكام بأسباب ظاهرة تيسيرا على المكلفين.

ثالثا: عوارض الأهلية:

وهي الأمور التي تنافي الأهلية. وليست هي من لوازم الإنسان من حيث كونه إنسان(
).
وقد قسمها العلماء إلى قسمين:

1- عوارض سماوية: ويقصدون بها الأمور التي تنافي الأهلية ولا مدخل للإنسان في وجودها ولا في وقوعها.

وهي : الصغر ، الجنون ، العته ، النسيان ، الغفلة ، النوم ، الاغماء ، الرِق ، الحيض والنفاس ، المرض ، الموت .

2- عوارض مكتسبة: وهي الأمور التي تنافي الأهلية مما للإنسان مدخل في وجوده ووقوعه، ووجودها دليل على قصد الإنسان واختياره في هذا الوقوع(
).
    
 وهي: الجهل، والسكر، والهزل، والخطأ، والسنة، والإكراه.

والذي يعنينا من هذه العوارض عارض الصغر(
)، المعدود من العوارض السماوية، لاتصال البلوغ به ولكون أهلية الأداء الكاملة  لا تثبت إلا عند انتفائه. والصغر، هو أول مرحلة عمرية يمر بها الإنسان بعد ولادته(
).

وقد نفى بعض العلماء عدة من عوارض الأهلية بحجة أن العارض يشترط فيه أن يكون أمرا استثنائيا يعرض لبعض الأشخاص دون بعض، وليس أمرا عاما يشترك فيه جميع الناس(
).

ولكن رد عليه، بأنه إنما اعتبر من العوارض باعتبار أنه ليس من الصفات اللازمة للإنسان، بدليل أنه يزول بدخول الإنسان في مرحلة البلوغ، وبان التكاليف الشرعية التي يتعلق بها وجوب الأداء تحتاج إلى عقل ورشد، وهذه تتنافى مع الصغر، فاعتبر من عوارض الأهلية(
).

وبناء على ما تقدم فإن البلوغ هو المرحلة العمرية التي تلي مرحلة الصغر، والتي تعد علامة على اكتمال النضج ووفور العقل.  
محددات البلوغ في الشرع:


ويقصد بها الأمور التي إذا وجدت في الصبي كانت دالة على بلوغه، وهي تنقسم إلى قسمين: محددات طبيعية، ومحددات بالسن.

أولاً : المحددات الطبيعية، وهي علامات تظهر على الصبي في بدنه، بعضها مشترك بين الذكر والأنثى، وبعضها خاص بالذكر، وبعضها خاص بالأنثى، وهي على النحو التالي:
أولاً :العلامات المشتركة بين الذكور والإناث:

1- نبات شعر الإبط: وقد اختلف الفقهاء في اعتباره علامة على البلوغ،
1- فيرى بعض فقهاء الحنفية أنه علامة على البلوغ، وهو وجه عند الشافعية(
)، ودليل من قال بهذا الرأي أنه يظهر غالبا في مثل هذه السن ولا يكون قبلها، فاعتبر ظهوره أمارة على البلوغ.

2- ويرى جمهور الفقهاء عدم اعتباره علامة على البلوغ لما يلي:
· قوله تعالى: ("وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم")(
)، ففي هذه الآية بيان للسبب الموجب لاستئذان الطفل وهو بلوغه الحلم ولم يذكر فيه الإنبات.
· قوله عليه الصلاة والسلام (رفع القلم عن ثلاثة، وفيه "عن الصبي حتى يحتلم")(
) ولم يذكر فيه إنبات الإبط.
· قصة بني قريظة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل من أنبت منهم وترك من لم ينبت، والمقصود نبات شعر العانة(
)، ولو كان نبات شعر الإبط معتبرا في إثبات البلوغ لما عدل عنه إلى كشف العورة للتحقق من الإنبات.
· أنه غير مضطرد؛ فقد يوجد عند سن البلوغ وقد لا يوجد، فلا يصح الاعتماد عليه، وهذه الاستدلالات تضمنت أيضا الرد على الرأي الأول القائل باعتباره علامة على البلوغ(
). 

2- نبات شعر العانة: والأصل فيه اضطراده وكثرة ظهوره عند البلوغ في الذكور والإناث، وحديث عطية القرظي الذي تقدمت الإشارة إليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة قتل من أنبت وترك من لم ينبت.
ولكن العلماء اختلفوا في اعتباره على أربعة أقوال:

1- أن نبات شعر العانة علامة على البلوغ مطلقاً واستدل القائلون به بعدة أدلة:
· حديث عطية القرظي المتقدم آنفاً، وهو صريح في اعتبار الإنبات علامة على البلوغ، حديث حكم النبي عليه الصلاة والسلام بقتل من أنبت.

· ما رواه ابن أبي شيبة بمسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أسلم مولى عمر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، وأن تقتلوا من جرت عليه المواسي"(
).

وكذلك روى أبو عبيد عن نافع عن أسلم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان، وأن يضربوها على من جرت عليه المواسي" قال أبو عبيد يعني من أنبت(
).

قال ابن قدامة: وهذا مما لم يظهر فيه خلاف عن أحد من الصحابة(
).
· وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه أتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم يجدوه أنبت فلم يقطع"(
).
· وروى اعتبار ذلك أيضا منهم عبد الله بن عمر، وأبو بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر الجهني(
).
وقد قال بهذا أبو يوسف من الحنفية، وهو مشهور مذهب مالك، وأحد القولين في المذهب الشافعي، وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة(
).
وهناك رأي للمالكية بأن نبات شعر العانة دليل على البلوغ فيما يتعلق بحقوق العباد من طلاق وقصاص ونحوه، أما ما يتعلق بحقوق الله التي يكون فيها الإنسان أهلا للتأثيم بفعل محرم أو ترك واجب فلا يكون الإنبات فيها دليلا على البلوغ(
).

ولعل مدركه أن ما يحصل في حقوق العباد من تعد نوع من الإتلاف، وهو مضمون بكل حال إذا ثبتت نسبته إلى فاعله؛ لأن الضمان يتعلق بالإتلاف، فهو من باب ربط الأحكام بالأسباب التي هي من قبيل الحكم الوضعي. أما ما يتعلق بحقوق الله فإن الأمر فيه يحتاج إلى اجتماع شروط التكليف ومن أهمها العقل، وهو مشكوك فيه في هذه الحال والأصل الصبا، فلابد من دليل متيقن يدل على زواله بانتقال الإنسان إلى غيره.

وهناك رأي آخر انفرد به الشافعية، وهو المعتمد عندهم أن نبات شعر العانة دليل على البلوغ في حق صبيان الكفار دون صبيان المسلمين، ومعتمدهم في ذلك قصة سبي بني قريظة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت وسبي من لم ينبت"
وقد بينوا وجه الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه؛ وهو أن معرفة تواريخ ولادة هؤلاء الكفار أمر فيه عسر لاسيما في المعركة، ولو شهدوا بذلك فإن شهادتهم غير معتبرة ولا مقبولة؛ لأنهم غير عدول، ولذا جعل أمر الإنبات - وهو أمر ظاهر- دليلا في مثل هذه الحال(
).
مناقشة الأقوال المتقدمة في إثبات البلوغ بنبات شعر العانة:
إن أهم دليل اعتمده من يثبت البلوغ بالإنبات هو قصة بني قريظة وقتل النبي عليه السلام من أنبت وترك من لم ينبت، وهذه القصة مدارها عند أكثر من رواها على عطية القرظي، وعلى كثير بن السائب عن ابني أو أبناء قريظة.
وقد أورد عليها العلماء عدة إيرادات:
1/ 
إن عطية هذا مجهول الحال، ويترجح كونه مجهول العين أيضا؛ لأنه ليست له ترجمة يطمأن إليها، وقد جاء في رواية مجاهد في التعريف به أنه (رجل من قريظة)، وقد نبه ابن حجر العسقلاني على كونه لا يعرف إلا من هذا الحديث(
)، وليس له حديث آخر سواه.

أما ابن السائب ففيه لبس، وليس بصحابي، وفي خبره مجاهيل في قوله: عن ابني أو أبناء قريظة(
).

2/ 
أن الخبر يعارض ما ثبت في القرآن والحديث من كون البلوغ لا يثبت إلا بالاحتلام، حيث جاء ذلك في قوله تعالى ("وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم...").

وجاء في الحديث قوله عليه السلام (رفع القلم عن ثلاثة، وجاء فيه "وعن الصبي حتى يحتلم"). 

3/ 
أن هذه الروايات على فرض صحتها فهي شاذة لأنها تخالف رواية الصحيحين في قصة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، وأنه حكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية. ولم يذكر فيها قتل من أنبت وترك من لم ينبت(
).

قال الإمام ابن حجر العسقلاني تعقيبا على رواية الصحيحين لخبر حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة: متفق عليه دون قصة الإنبات، من حديث أبي سعيد(
).
4/ 
أن فيها اضطرابا حيث ذكر في بعض ألفاظها تعليق القتل على الإنبات أو الاحتلام، وفي بعضها على الإنبات، وفي بعضها أن عطية أول من حكم فيه سعد، وفي بعضها أنه ممن حكم فيهم سعد رضي الله عنه يومئذ.

وفي بعضها أن معرفة الإنبات إنما كانت بالمجيء به إلى سعد رضي الله عنه، وفي بعضها أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وكل ما تقدم يضعف الاعتماد على هذه الروايات في إثبات البلوغ بالإنبات.

وعلى التسليم بصحتها وقبولها؛ فإن الأمر يحتمل أن يكون خاصا ببني قريظة لكونهم يعيشون في الحجاز، وهو منطقة حارة يحصل فيها بلوغ الصبيان مبكرا، فيكون الإنبات دالا حينئذ على البلوغ، ولا يلزم أن يكون في كل المناطق، لأن أهل المناطق الباردة يتأخر فيهم نضوج الأطفال وبلوغهم، وهذا يفيد عدم اضطراد حصول الإنبات وقت البلوغ، ويفيد عدم اضطراده في الدلالة على البلوغ أيضا لأنه قد يحصل مبكرا وقد لا يحصل إلا متأخرا.

على أنه قد جاء في بعض روايات خبر عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل "من جرت عليه المواسي" وفي بعضها: "من اخضر إزاره" وهذا دليل على كبره وبلوغه، قال الجصاص تعقيبا على هذا: ومعلوم أنه لا يبلغ هذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه، ولا تكون قد جرت عليه المواسي إلا وهو رجل كبير، فجُعل الإنبات، وجريُ المواسي عليه كناية عن بلوغ القدر الذي ذكرنا في السن(
).  
وإذا تبين مما تقدم ضعف الاعتماد على نبات شعر العانة في الدلالة على البلوغ، فإن مثله يقال في نبات شعر الإبطين، بل هو أولى بالضعف، وهذا شامل للذكور والإناث جميعا.               
3- ثالث العلامات المشتركة بين الذكور والإناث: الإمناء
ومعناه: خروج المني من قضيب الذكر أو من قبل الأنثى بجماع أو غيره يقظة أو مناما دفقا بلذة.

ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار هذه العلامة دالة على البلوغ في الذكر؛ لأنه يصلح بها للإحبال، وينتقل عن مرحلة الصبا التي هي دليل على البنوة إلى مرحلة الرجولة التي تدل على الأبوة بصلاحيته لذلك(
).

والدليل الذي استدلوا به بما يلي:

(1) قوله تعالى ("وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم")، والحلم هو الاحتلام وحصوله دليل على البلوغ كما يفيده ظاهر الآية.

(2) ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والدارمي والحاكم وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عيه وسلم أنه قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يســتيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (
).
    وهذه الروايات تتفق على أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يحتلم، وإن كان في بعضها تقديم وتأخير لهذه الجملة "وعن الصبي حتى يحتلم"، وأخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما بألفاظ مقاربة من طريق أبي الضحى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه(
). 
(3) ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أمره حين أرسله إلى اليمن (أن يأخذ من كل حالم دينارا) (
).

وهذه الروايات وإن اختلفت في بعض ألفاظها وفي الزيادة أو النقص إلا أنها تتفق على أمره بأخذ الجزية دينار من كل حالم.

والحالم هو المحتلم، وهذا يعني أنه قد خرج من الصبا إلى الحد الذي تثبت مطالبته فيه، وهذه هو معنى البلوغ.

وقد نوقشت الأدلة السابقة بما يلي:

1/ 
إن ذكر الاحتلام في الآيتين السابقتين لا يلزم منه كونه دليلا على البلوغ؛ لاحتمال كونه معتبرا مع دلائل أخرى تدل على البلوغ من السن، أو ظهور بعض العلامات الأخرى المحتمل وجودها عادة في مثل هذه الحال.

2/ 
وحيث (رفع القلم....) فقد نوقش بأن فيه اضطرابا في ألفاظه حيث ورد التقديم والتأخير فيها من جهة، ومن جهة أخرى فإنه قد روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما بألفاظ أخرى لم يذكر فيها الاحتلام، مثل ما روي عن علي رضي الله عنه بلفظ (وعن الصبي حتى يشب) وعن عائشة رضي الله عنها بلفظ (وعن الصغير حتى يكبر) وبلفظ (وعن الصبي حتى يكبر) (
).كما أنه روي مرة مرفوعا، ومرة موقوفا، وفي بعض رواته ضعف(
).

3/ 
أما حديث معاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا فقد نوقش بأنه مضطرب سندا ومتنا، أما اضطراب سنده فإن الحديث يرويه الأعمش بسنده إلى معاذ، وجاء في ذلك بأربعة أسانيد. اثنان يرويهما عن شقيق بن سلمة وفي الإسنادين الآخرين جاءت الرواية عن إبراهيم، وفي إحدى روايتي شقيق المتقدمتين يروي عن مسروق عن معاذ، وفي الأخرى عن معاذ بدون واسطة مسروق.

أما اضطراب متنه فإنه قد جاء في كثير من الروايات النص على الأخذ من كل حالم، وجاء في بعضها الأخذ من كل حالم وحالمة، وفي بعض الروايات عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ لم يرد ذكر الحالم والحالمة.

والجواب عما تقدم بما يلي:

أولا: بالنسبة لما ورد على الاستدلال بالآية فإنه يرد عليه بأن ظاهرها يدل على أن الاحتلام هو السبب في وجوب الاستئذان. ("وإذا بلغ") فإنها جعلت البلوغ سببا للاستئذان، ومن المعلوم أن الصبي لا يجب عليه ذلك إلا من باب التعليم والتأديب.

فلما أصبح المحتلم ملزما بذلك دل على أن الاحتلام هو الأمر الذي ينتقل به الطفل إلى هذه المرتبة.

لا يقال يحتمل أن يكون ثابتا مع غيره؛ لأنه يقال إن الأصل عدم وجود شيء آخر.

ثانيا: بالنسبة لحديث (رفع القلم) فإنه وإن اختلفت بعض ألفاظه تقديما وتأخيرا أو زيادة أو نقصا فإنها غير متعارضة وبعضها يفسر بعضا، وإن وجد في بعض طرقه ضعف فإن مجموع الطرق يقوي بعضها بعضا، وقد حكم عليه عدد من العلماء بالصحة بالنظر إلى كل هذه الطرق. 
ثالثا: بالنسبة لحديث معاذ رضي الله عنه، فإنه معتبر بمجموع طرقه، وما ورد في بعض رواياته من عدم ذكر الحالم والحالمة كما عند ابن ماجة، فإنه لا يقدح في قبوله؛ إذ أن هذه الزيادة (أمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه) لا تعارض المزيد عليه، بل قد وردت هذه الزيادة مع الأمر بأخذ دينار من كل حالم، كما جاء عند النسائي عن معاذ بلفظ (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر) (
).

وقد قال الحاكم إن الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني الحديث إسناده متصل، صحيح ثابت(
).

وقد ألحق جماهير العلماء الأنثى بالذكر في ثبوت البلوغ بالاحتلام استنادا إلى ما تقدم من أدلة، فإن الطفل أو الصغير يشملان الذكر والأنثى، إلا أن بعض العلماء أخرج الأنثى من هذا الحكم وقال بأن الاحتلام ليس علامة على البلوغ بالنسبة لها؛ لأنها لا تحتلم، وهذا يرد عليه بما ثبت في عدد من الأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك ومنها:

1/ 
حديث أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأت الماء"(
).

2/ 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال نعم" (
).
4- ومن علامات البلوغ التي ذكرها البعض مشتركة بين الذكور والإناث: زيادة الطول، وانفراق أرنبة الأنف، ونتن الإبط، وثقل الصوت وغيرها.

ولكنها عند التحقيق لا تدل على حصول البلوغ وإن كانت تصاحب النمو الجسماني، والتغيرات التي تطرأ على الصغير أثناء ذلك من غير أن تكون أمراً لازماً إذ قد تختلف وقد تتأخر عنه، وقد يحصل بعضها قبل البلوغ مثل زيادة الطول ونحوه(
).  

ثانيا: علامات البلوغ الخاصة بالرجال:

1- نبات شعر اللحية والشارب: وهذا وإن كان ظاهر في الرجال من حيث الجملة؛ إلا أن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من يرى أنه يدل على البلوغ؛ لأنه لا يظهر في العادة إلا متأخرا، فوجوده دليل على تقدم البلوغ قبله، ومنهم من لا يرى أنه علامة على البلوغ لاختلاف الناس في ذلك باختلاف الأجناس والبينات؛ وعدم الاضطراد؛ إذ ربما يوجد من الناس من لا يظهر هذا الشعر لديه إلا في مرحلة متأخرة ومنهم من يظهر فيه مبكرا في سن(
) الصبا أو المراهقة، ومنهم من ليس له شعر في وجهه.

2- الإحبال: والمقصود به حصول الحمل نتيجة لوطئه وهو مختلف فيه كسابقه؛ لأن من العلماء من يرى أنه علامة على البلوغ؛ لأن الصغير لا يستطيع ذلك، ومنهم من يرى أنه ليس بعلامة؛ لأن الإحبال إنما يحصل نتيجة للإمناء، فالإحبال نتيجة للإمناء وليس مستقلا في الدلالة على البلوغ(
).
وهناك علامات أخرى ذكرها بعض العلماء مثل نبات شعر الساقين وغلظة الحنجرة وخشونة الصوت، ولكنها علامات ضعيفة وقد لا تظهر إلا في مرحلة عمرية متأخرة.
ثالثا: العلامات الخاصة بالإناث:    
1- الحيض: وهو أظهر العلامات الدالة على البلوغ في حق الأنثى(
)،
1- وقد استدل العلماء لكونه علامة بالحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة أي أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام، وقال: "يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه"(
).
ووجه دلالته على كون الحيض علامة على البلوغ في حق الأنثى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الستر بالمحيض، وهو تكليف لا يكون إلا لمن بلغ.

وقد أورد على الاستدلال بهذا الحديث أنه مرسل لأن خالد بن دريك يرويه عن عائشة وهو لم يدركها، ثم قد تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد، وسعيد هذا فيه مقال، فالحديث ضعيف بهذين الاعتبارين(
).
2-  واستدلوا أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"(
).
ووجه الاستدلال بهذا الخبر على كون الحيض علامة على البلوغ أن المقصود بالحائض فيه المرأة التي بلغت مرحلة التكليف الشرعي، وهذا دليل على أن الحيض علامة على البلوغ، وليس المقصود المرأة في زمن الحيض لأنها لا تصلي.

وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه مرسل كسابقه، وبأنه مختلف في رفعه ووقفه(
).

2-  ارتفاع النهدين وبروزهما: ولاشك أن هذا مما يلاحظ في الأنثى إذا كبرت، والثدي هو محل الإرضاع وآلته، والأنثى تعدّ للأمومة، فكبره ونضوجه واستعداده لارتضاع الطفل منه أمر متسق مع هذه الوظيفة.
وقد اختلف العلماء في اعتباره علامة على البلوغ، فيرى بعضهم أنه علامة على البلوغ؛ لأنه يلاحظ في الإناث عند انتقالهم من مرحلة الطفولة غالبا، ويرى جمهورهم أنه لا يدل على البلوغ؛ لأنه غير مضطرد ولا منضبط، فقد يتأخر بروزه وكبره إلى ما بعد الحيض، وقد توجد قبل ظهور الحيض، وهو وإن كان من الظواهر الجدية التي تصاحب مراحل النمو الأول، إلا أنه لا يعد بمجرده دليلا على البلوغ(
).
3-  الحبل: حصول الحبل دليل على أن الأنثى قد بلغت، وهو لا يكون إلا عن وطء وإنزال، وإذا حملت الأنثى دل ذلك على أنها بلغت، وهذا قدر متفق عليه بين العلماء، ولكن هل البلوغ بالحبل، أو بما نتج عنه الحبل وهو الإمناء، ولذلك اختلف العلماء في تفصيلات هذه الأمور مع اتفاقهم على أن الحبل يدل على أن الأنثى بالغة(
).
وهناك علامات أخرى تذكر في بلوغ الأنثى: وهي اتساع منطقة الحوض، وظهور الشعر الخفيف المتفرق في بعض أجزاء الجسم ونحوها، ولكن شأنها أضعف مما تقدم من العلامات، وهي أمور قد لا تنضبط، ولا تضطرد. 

ثانياً : محــددات البلوغ بالســنّ :
وقد اختلف الفقهاء فيه اختلافاً بينا من ناحيتين : الأولى في إثبات البلوغ بالسن والناحية الثانية في تحديد السن التي يحكم فيها ببلوغ الصغير عند من يثبته بالسن وسيتناول البحث هاتين الناحيتين :

أولاً: إثبات البلوغ بالسنّ :

في المسألة مذهبان للعلماء ، الأول : عدم اعتبار السن في إثبات البلوغ والاقتصار على الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول العانة وهذا المذهب قال بعض الحنفية ، وهو منقول عن الإمام مالك وأومأ إليه الإمام أحمد فيما نقل عنه من نصه على أن الصبي لايكون محرماً للمرأة حتى يحتلم ، وهو محكى عن داود الظاهري وأصحابه، وقد نقل عنه المبالغة في ذلك وأنه كان يقول إن البلوغ لا يثبت بالسن مالم يحتلم ولو بلغ أربعين سنه 
.

وممن نصر هذا القول ودافع عنه ابن القيم في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود .

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما تقدم عند ذكر أقوال العلماء في الاحتلام ومنه :

 1- الآيات القرآنية التي أثبتت بعض التكاليف الشرعية، وأوجبت بعض الحقوق بالاحتلام ومنها:

 أ)- 
قولة تعالى: " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم "

 ب)- وقوله تعالى:" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم " .

2- وبقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث " رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل " .

3- وبما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعاً ، ومن كل حلم ديناراً ، أو عدله معافر "
.

قال ابن القيم بعد ذكره لرأي داود المتقدم : وقال داود وأصحابه لاحد له بالسن، إنما هو الاحتلام ، وهذا قول قوي ، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن حد ألبته ، وغاية مااحتج به من قيّده بخمس عشرة سنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ، ثم عرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ، وهذا الحديث وان كان متفقاً على صحته فلا دليل فيه على أنه أجازه لبلوغه ، بل لعلّه استصغره أولاً ، ولم يره مطيقاً للقتال ، فلما كان له خمس عشرة سنة رآه مطيقاً للقتال فأجازه ، ولهذا لم تسأله ، هل احتلمت أو لم تحتلم .. والله سبحانه وتعالى إنما علق الأحكام بالاحتلام، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأت عنه فيه السن حديث واحد سوى ماحكاه ابن عمر من إجازته ورده، ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء في السن الذي يحكم ببلوغ الصبي له 
. 

ويمكن أن يناقش ماتقدم بما يلي :

 إن كون ما ذكر دليلاً على البلوغ لايلزم منه نفي وجود علامات أخرى دالة عليه ، ولئن سلم اعتبار الاحتلام علامة عليه ، فإنه لايسلم كون الإنبات علامة للبلوغ لعدم انضباطه وعدم اضطراده .

المذهب الثاني :

إثبات البلوغ بالسن بمعنى جعل وصول الصبي إلى سن معينة دلالة على بلوغه ، وقد اختلف القائلون به في تحديده ، وهناك أقوال عديدة لهم بعضها يفرق بين الذكر والأنثى في السن التي تدل على البلوغ وبعضها يسوي بينهما وسأقتصر على أشهر هذه الآراء .

1- القول بأن سن البلوغ خمس عشرة سنة للذكر ، والأنثى وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء القائلين بتحديد البلوغ بالسن وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة وبعض علماء مذهبه، وإن كانت خلاف المشهور عنه ورأي جماعة من أئمة المذهب المالكي ،ورأي الإمام الشافعي وأصحاب مذهبه وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة .

وعمدة استدلال أصحاب هذا القول  ، الحديث المروى في الصحيحين وغيرهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : "عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلو يجزني ، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني "قال نافع ، فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : إن هذا الحد بين الكبير والصغير ، فكتب إلى عمّاله أن يفرضوا المن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال
. 

وقد روي هذا الخبر في غير الصحيحين بألفاظ مقاربة ، وفي بعضها مالم تذكر فيه الزيادة المتعلقة بعمر بن عبد العزيز رحمه الله 
. 

وقد روي أن النبي عليه الســــلام فعل ذلك مع عدد من أبناء الصحابة غير ابن عمر 
.

وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه :

1- إن هذا الخبر وإن كان في الصحيحين وعدد من كتب السنة إلا أنه مضطرب ، لأن فيه أن الفرق بين أُحد والخندق سنة واحدة ، والمشهور في كتب السير والتواريخ أن بينهما سنتين ، ولهذا فهو يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان قد تجاوز خمس عشرة ولم يكمل السادسة عشرة فليس فيه مايدل على التحديد الدقيق بخمس عشرة .

2- أن إجازة النبي عليه السلام لابن عمر ليس فيها نص على أنه قد بلغ  ، ولا لأجل أن سنة خمس عشرة وغزوة الخندق وقعت في المدينة والصبيان ينتفع بهم في مثل ذلك في رمي الحجارة والقيام ببعض الأعمال اليسيرة .
3- إن الإجازة للقتال متعلقة بالقدرة عليه ، ولهذا فلا يبعد أن النبي عليه السلام رده يوم أحد لأنه رأى أنه ضعيف ولا يطيق القتال ، وقبله يوم الخندق لأنه رأى أنه يمكن أن يطيق القتال فليس فيه متمسك لإثبات البلوغ .
4- إن هذا الخبر في معنى وقائع الأعيان إذ أن وقوع غزوة الخندق بعد غزوة أحد لم يكن بسعي ولا تدبير من المسلمين وإنما حصلت قدراً من الله في هذا الوقت فما هو الدليل على أنها لو وقعت بعد بضعة أشهر من غزوة أحد أن النبي عليه السلام لايقبله فيها ؟!
5- إن الاستدلال بخبر ابن عمر وإجازة النبي عليه السلام له على البلوغ بخمس عشرة سنة منقوص بإجازة النبي عليه السلام لسمرة بن جندب وهو لم يبلغ خمس عشرة سنة ، وقد جاء في قصته قبول النبي عليه السلام له ، أنه قال يا رسول الله إنك أجزت رافعاً ورددتني وإني اصرع رافعاً ، فأمرهما النبي عليه السلام أن يصطرعا فصرع سمرة رافعاً فأجازه النبي
.

وهذا يدل على أن الإجازة في القتال ليست بسبب البلوغ وإنما هي بسبب إطاقة القتال ، ولذلك قد يقبل فيها غير البالغ المطيق ويرد البالغ غير المطيق 
. 

2- تحديد سن البلوغ بالثامنة عشرة ، وهذا القول منقول عن أبي حنيفة ، وعن المالكية لكن أبا حنيفة يقول بهذا السن لبلوغ الذكر وبجعله سبعة عشر عاماً بالنسبة لبلوغ الأنثى ، أما المالكية فإنهم يسوون بين الذكر والأنثى في ذلك .

وقد استدل من ذهب إلى هذا بما يلي :

أ- 
ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم على بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده "قال: إن بلوغ الأشد هو ثماني عشرة سنة ، فجعل هذه السن عندهم الحد الأعلى للبلوغ ، إلا أن أبا حنيفة يقول بأن الفتاة أسرع بلوغاً من الفتى فأنقصها سنة وقال بأن البلوغ في حقها في سن السابعة عشرة.

ب- إن الاحتياط في الإلزام بالتكاليف الشرعية يقتضي أن نزيد في السن إلى الحد الذي يطمأن بوجود البلوغ عنده وهذه السن هي أول قدر يحصل فيه ذلك
.

3- وهناك رأي لابن حزم أن سن البلوغ تسع عشرة سنة وحجته في ذلك تيقن مفارقته للصبا ولحوقه بالكبار
.

ويمكن أن يناقش هذا التحديد بسن الثامنة عشرة بأنه تحكم ؛ لأن النصوص الشرعية ربطت التكليف بالاحتلام وهو يحصل غالباً قبل هذه السن وماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو على فرض ثبوته لايلزم منه عدم حصول البلوغ قبله لأنه متعلق بإثبات الرشد في التصرف وهو معنى زائد عن البلوغ ، وما ذكره ابن حزم أيضا غير مسلم؛ لأن تيقن مفارقة الصبا يحصل بالاحتلام وبعلامات أخرى قبل هذه السن ولا يوجد نص يثبت كون البلوغ مرتبطاً بالوصول إلى هذه السن .  
البلوغ عند الأطباء :

البلوغ (   ( pubertyمن الناحية الطبية عبارة عن سلسة من حوادث النضج الجسمي والعقلي والانفعالي يتحول بها الطفل إلى مرحلة البلوغ ، والعمر الذي يحصل فيه البلوغ مختلف ؛ نظراً لتأثير الصحة العامة ، والتغذية ، والعوامل المادية ، والاجتماعية ، والوراثية .

وتبدأ مظاهر البلوغ عند الذكر في الغالب من 9-14 حيث تفرز الغدة النخاميّة نوعين من الهرمونات هما 

1- (F.S.H) وهو هرمون محفّز لضخ الأنابيب المنوية ، وتكوين الحيوانات المنوية .

2- هرمون (L.H) وهو الهرمون الحافز للخلايا البينيّة الموجودة في الخصية لكي تقوم بإفراز هرمون الذكورة المسمى ( الترستيرون ) وله أهمية في إتمام تكوين الجهاز الذكري ، وغدده المساعدة ؛ وذلك بزيادة استطالة العظام ، وزيادة صلابتها  كما أنه يحافظ على نموّ عظام الحوض ، وإبقائها على أبعدها ،وأحجامها مما يجعل عظام الكتف أعرض ، ويؤدي إلى عمق وغلظ الصوت ونمو شعر الشارب واللحية والعانة ، وزيادة النشاط الذهني .

أما مظاهر البلوغ عند الأنثى فتبدأ غالباً من سن 8-13 سنه وتبتدئ بإفراز الغدة النخامية الهرمون الحافز للحويصلات ، وتبتدئ البويضة الأولية في النمو ، والمبيض يحتوي على أكثر من نصف مليون حويصلة بكل منها بويضة تظل كامنة حتى سن البلوغ ، وعند سن البلوغ تنضج إحدى الحويصلات في أحد المبيضين مكونة حويصلة جراف ، الجاهزة للإخصاب كل أربعة أسابيع تقريباً .

وفي هذه المرحلة يتم إفراز مجموعة الهرمونات الأنثوية ( الاستروجينات ) التي تسبب مظاهر البلوغ مثل : نمو الثديين ، اتساع الحوض ، نعومة الصوت ، ظهور الشعر في أماكن محددة من الجسم ، وبعض التغيرات السلوكية 
 .

وهناك حالات البلوغ المبكر، والتي يبدأ النضج الجنسي فيها قبل الثامنة في الفتيات ، وقبل العاشرة في الفتيان .

وحالات أخرى تسمى بالبلوغ الكاذب ، يصاحبها ظهور الشعر في منطقة الوجه أو العانة .

وكذلك فإن النطاف الناضجة في الذكور تظهر بين سن 14-16 ، ولكن الخصوبة القصوى لايمكن الوصول إليها إلا في سن 19 أو أوائل العشرينات ويتوقف النمو الجسمي تقريباً في سن 18 
 .

وواضح مما تقدم أن النظرة الطبية للبلوغ لاتقف عند حدود التغيرات الخارجية الظاهرة التي تطرأ على جسم الذكر أو الأنثى ، بل تربط ذلك بمسبباتها الداخلية وهي حركة الهرمونات في داخل الجسم ، وتعلل لتأخرها أو تبكيرها بالعوامل الصحية والوراثية والاجتماعية .
البلوغ في القانون : 

    يقسم القانونيون مراحل الطفولة من الولادة إلى البلوغ إلى ثلاث مراحل الأولى – الصبا وهي من الولادة إلى سن التمييز ، والتمييز وهو متعد إلى مرحلة البلوغ وإن كانوا يختلفون في تحديد بداية سن التمييز فالقانون اليمني يحدده بالعاشرة والقانون الجزائري يحدده بالسادسة عشرة ، والقانون المغربي يحدده بالثالثة عشرة ، أما القانون المصري وبقية الدول العربية فإنها تحدده ببداية الثامنة بمعنى أن يكون الصبي قد أتم سبع سنوات من بداية عمره حتى يدخل مرحلة التمييز ، ويظل الطفل في مرحلة التمييز حتى يصل إلى سن البلوغ ،وأكثر القوانين العربية تحدد سن البلوغ بثمانية عشر عاماً وهو سن الرشد الجنائي وهذا يعني أنه قبلها يظل طفلاً ناقص أهلية الأداء ، أما سن الرشد المدني ، وهو صلاحيته للتصرف في مجال المعاملات المالية فإن القوانين العربية اختلفت فيه أيضاً ، ففي حين نجد القانون الأردني ، والسوري ، واللبناني ، والعراقي تسوي بينه وبين سن الرشد (البلوغ) الجنائي فتجعله بلوغ الطفل ثمانية عشر عاماً ، نجد القانون المصري ، والليبي ، والمغربي ترفعه إلى سن الحادية والعشرين فلا تعتبر تصرفاته المدنية صحيحة قبلها ، ولعلهم تأثروا في ذلك بالقانون الفرنسي 
.

ويعلل الدكتور حمدي عطية للتفرقة بين سن الرشد الجنائي ، وسن الرشد المدني بأن الشخص قد يقدم على ارتكاب أفعال خطيرة تمثل أضراراً بمجتمعه ، وأحياناً ، وأحياناً بنفسه في سن مبكرة ؛ نظراً لتوافر قدراته البدنية الناضجة قبل اكتمال نضوج قدراته العقلية وبالتالي لايحسن التصرفات المالية إلا في سن متأخرة ، فالرشد الجنائي يكفي فيه التمييز ، وحرية الاختيار، بينما الراشد المالي لابد أن يتوافر فيه إضافة إلى ذلك قدر من الخبرة بالمعاملات ، وهذا لايأتي في الغالب إلا في وقت متأخر 
.

وهناك طور من أطوار الطفل المميّز اصطلح القانون على تسمية الطفل فيه بـ(الحدث) ويكون عادة في آخر مرحلة التمييز ، وإن كانت القوانين مختلفة في تحديده أيضاً فبعضها يجعل بدايته بعد العاشرة إلى أن يصل إلى البلوغ ، وبعضها يجعله الثانية عشرة ، وبعضها الثالثة عشرة وبعضها الرابعة عشرة 
 ، وبعضها يجعله السابعة كما نصت عليه المادة الأولى من لائحة دور الملاحظة في المملكة العربية السعودية 
 وترتب القوانين على هذا التقسيم أحكاماً من الناحية الجنائية حيث لاتطبق عقوبة الاعدام ولا السجن بنوعيه المؤبد والمؤقت على الحدث ، وكذلك العقوبات المالية – ماعدا بعض الاستثناآت – وتستبدل هذه العقوبات في حقه بعقوبات مخففة تناسب سنه .

وتتفق القوانين على أن الأحداث يعاملون معاملة خاصة في التحقيق والتوقيف والمحاكمة ، وعدم تسجيل السوابق عليهم 
.

مناقشة وتعقيب : 

تبين مما تقدم أن القوانين تربط البلوغ بالوصول إلى سن معينة على اختلاف بينها في تحديد هذه السن ، وانما لاتعتمد العلامات الطبيعية في اثبات البلوغ ، كما تبين أن أكثرها تفرق بين سن الرشد الجنائي وسن الرشد المدني فتعطي لسن الرشد المدني – وهو سن الرشد في المعاملات – اعتباراً اكبر من حيث زيادة السن التي يربط بها ، كما أنها أيضاً تضيف إلى تقسيم مراحل الطفولة قبل البلوغ قسماً زائداً هو – الحدث – والذي خصصت له آخر مراحل التمييز حتى البلوغ .

وتبين أيضاً أن القوانين تهدف من ربط البلوغ بسن معينة إلى التحقق من حصول البلوغ ، أما البلوغ في الشريعة فإن العلماء تناولوا إثباته من جانبين :

1- جانب العلامات التي تدل عليه ، وهي الأصل .

2- جانب السن في حال عدم ثبوته بالعلامات .
أما سن التمييز فإن الفقهاء في الشريعة الإسلامية وإن اتفقوا على القول به إلا أنهم اختلفوا في تحديده ، فمنهم من يربطه بسن معينة وهي بلوغ الصبي سبع سنين ، أخذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم " مروا أبنائكم بالصلاة ، وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " وكذلك ماروي في قصة إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان في السابعة من عمره ، ولأن هذه الســـن يحصل فيه غالباً للطفل القدرة على إدراك الأمور الظاهرة والتمييز بينها .

ومنهم من يرى أن مسألة التمييز قضية واقعية ، وليست فترة زمنية محددة ؛ لاختلاف الأشخاص في مداركهم ، وقدراتهم ، ولذلك ربطوه بقدرته على فهم مصلحته، وإدراك ما ينفعه وما يضره ، فقال بعضهم إن المميز الذي يعقل البيع والشراء، وقال بعضهم : إنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ، ويفهم مقاصد الكلام 
. 

وليس في كلام الفقهاء ذكر للحَدثْ ، بل الطفل عندهم قبل البلوغ إما صبي وإما مميز  وفي قرار الهيئة القضائية العليا بالمملكة العربية السعودية رقم 309 في 28/12/1391 هـ المتعلق بالأحداث مايؤكد ذلك ، وهذا نصه :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .

وبعد فقد اطلعت الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل على خطاب معالي وزير العدل رقم 1505 في 11/9/1391 هـ 

المتضمن رغبة معاليه دراسة الاستبيان الخاص بانحراف الأحداث الذي أعده المكتب العربي الدولي لمكافحة الجريمة ، المبعوث لمعاليه من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بخطاب سموه رقم 3818/2 في 15/8/1391هـ من أجل أن تتخذ وزارة العدل نحو الاستبيان المشارإليه مايجب مما هو من اختصاصاتها .

وبدراسة الاستبيان المرفق وجد أنه يحتوي على ستة وستين سؤالاً يدخل في اختصاص وزارة العدل منها الأسئلة التالية: ( 2-3-6-7-8-17-21-22-25-44-46 ) ويمكن أن يجاب عن تلك الأسئلة بما يلي : 

أولاً : إن حداثة السن في اللغة كناية عن الشباب وأول العمر وكل فتى من الناس حدث والأنثى حدثة، والحديث السن من الناس القريب السن والمولد ،وقد لانجد في كتب اللغة تحديداً لفترة حداثة السن من حيث الانتهاء كما نجدها بالنسبة للكهولة والهرم والشيخوخة .

أما في الاصطلاح الشرعي فليس لحداثة السن أي مدلول اصطلاحي كما هو الحال بالنسبة للصبا لأن الشريعة الإسلامية قد فرقت من حيث المسؤولية الجنائية بين الصبي وغيره ، وحددت للصبا حداً ينتهي إليه ألا وهوالبلوغ ، قال صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة – ومنهم – الصبي حتى يحتلم ) .

والاحتلام من علامات البلوغ فإذا ظهرت مثل هذه العلامة على الصبي أعتبر بالغاً مكلفاً ، ويعتبر الصبي بالغاً إذا أتم خمسة عشر عاما قمرياً على خلاف في ذلك بين العلماء ، إذ منهم من يحدد سن البلوغ بتسعة عشر عاماً للذكر وسبعة عشر عاماً بالنسبة للأنثى ، وقد يحكم ببلوغ الصبي ، أو الصبية قبل أن يتما خمسة عشر عاما ، 

وذلك إما:

(1) بإنبات الشعر الخشن حول قبليهما .
(2) أو بحيض الصبية أو حملها .
(3)  وإذا أحبل الصبي امرأة أو أنزل حكم ببلوغه .

ولما كانت العلامات قد تتقدم وقد تتأخر فقد روي أن يحدد البلوغ بالسن ، فحدده غالب الفقهاء بخمسة عشر عاما للغلام والجارية جميعاً ، وحجتهم أن المؤثر في الحقيقة هو العقل وهو الأصل في المسؤولية وبه لوازم الأحكام ، وإنما جعل الاحتلام حداً للبلوغ شرعاً لكون الاحتلام دليلاً على كمال العقل والاحتلام لايتأخر عادة عن خمسة عشر عاماً فإذا لم يحتلم انسان حتى هذا السن فذلك يرجع إلى آفة في خلقته والآفة لاتوجب آفة في العقل فكان العقل قائماً بلا آفة ووجب اعتبار الشخص بالغاً تلزمه الأحكام أما من يحددون البلوغ بثمانية عشر عاما أو بتسعة عشر عاما فإنهم يقولون : إن الشرع علق التكليف بالاحتلام فوجب بناء الحكم عليه ولايرتفع الحكم عنه مالم يتيقن بعدمه ويقع اليأس عن وجوده وإنما يقع اليأس بهذه المدة لأن الاحتلام في هذه المدة متصور في الجملة فلايجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال ، أي أنه مادام الاحتلام مرجوا وجب الانتظار ولايأس بعد خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة أو تسع عشرة ، بل هو مرجو ، فلا يقطع الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده بخلاف مابعد هذه المده فإنه لايحتمل وجوده بعدها فلايجوز اعتباره في زمان اليأس عند وجوده .

السؤال رقم (2):

ثانياً: ليس لصغار السن أو الأحداث قانون خاص وإنما تطبق بحقهم أحكام الشريعة الاسلامية التي تميز بين الصغار والكبار من حيث المسؤولية الجنائية تمييزاً كاملاً .

السؤال رقم (3) :

ثالثاً : إن صغار السن غير مسؤولين جنائياً ولكن مسؤوليتهم تكون تأديبية وذلك فيما إذا وقعت منهم جرائم بعد بلوغهم سبع سنوات ، حيث يعتبر الصغير في هذه السن مميزاً فلا يقتص منه إذا قتل ولايقطع إذا سرق ولكن يؤدب على مايأتيه من هذه الجرائم وغيرها ، وإعفاء الحدث من المسؤولية الجنائية لايعفيه من المسؤولية المدنية عن كل جريمة يرتكبها ، سواء كان مميزاً أو غير مميز فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يتسبب في ايقاعه بالغير .

الأسئلة (6-7-8 )

رابعاً : لقد اوجدت وزارة العدل هذا العام قضاء للأحداث ولكن تكوين هذا القضاء ونظامه لم يوضع بعد ومن الجائز أن يحضر محام عن الصبي يوكله ولي أمره ، أما إذا بلغ الصبي فيجوز له أن يستدعي من يدافع عنه من المحامين وغيرهم .

الأسئلة (17-21-22 )

خامساً : إن العقوبات التي يمكن إيقاعها على الأحداث أو صغار السن هي : التوبيخ ، والضرب ، والوضع في الاصلاحية ، وفي كل حال يحكم على الصبي بضمان مايتلفه على الغير ، أما إذا بلغ فيعامل كغيره من المكلفين فيقتص منه إذا قتل متعمداً ، ويقطع إذا سرق وهكذا بالنسبة للجرائم الأخرى .

السؤال رقم (25):

سادساً : إن الشريعة الإسلامية تعتبر من يُحرض الأحداث على الانحراف أو يسهل لهم ذلك جريمة من الجريمة التي يستحق مرتكبها العقوبة سواء كان ذلك التحريض من فرد أو من عصابة وليس لهذه العقوبة حد مقدر في الشريعة ولكن سلطة تقديرها ترجع إلى القاضي الذي ينظر في القضية ويختار لها العقوبة الملائمة لهل بحسب شخصية المتهم وسوابقه ودرجة تأثره بالعقوبة ،

 وبحسب الجريمة وأثرها على المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .انتهى  

 ولدى التامل فى مفهوم البلوغ لدى الأطباء فإنا نجد أنهم ينظرون إلى البلوغ باعتباره سلسلة من التغيرات الناتجة عن بعض زيادة افراز بعض الهرمونات في الجسم والتي تؤدي في نهايتها إلى النضوج الجسمي ، وصيرورة الطفل بها إلى البلوغ ، وهي تفيد في تحديد مرحلة اكتمال النضج الحقيقي ، الذي ينتقل به الانسان يقيناً عن مرحلة الصبا .

ولدى التأمل فيما تقدم عن الفقهاء فإنه يتبين أن العلامات التي ذكرت ظواهر وأعراض تصاحب التغير الذي يطرأ على الصغير حتى يصبح بالغاً ، والأطباء وهم الخبراء في أعراض الأجسام والمؤثرات التي تقود إليها يجعلون بداية ونهاية لهذه الظواهر التي يقف عندها النمو والتغير ، وتصبح أعضاء الجسم وقواه في مرحلة اكتمال النضج .
وليس فيما ذكره الفقهاء من العلامات أو التحديد بالسن دليل واضح الدلالة على مما ذكر ، وإنما هي في جملتها اجتهادات منهم في تحديد البلوغ اعتماداً على بعض الظواهر، أواستنباطاً من بعض الحوادث ، ومن أجلى الأدلة على ذلك : الاختلاف البين فيما ذكروه من العلامات أو فيما حدوده من السنين ومن هنا فإنه لايوجد مايمنع من النظر في هذه القضية باعتبار تغير الحال في هذه الأزمنة بسبب انتشار وسائل الترف ، وضعف الاعتماد على النفس عما كان عليه فيما مضى من الأزمنة , ووجود المؤثرات العديدة التي تسببت في تأخر النضوج العقلي ، والرشد في التصرف ومن المناسب في هذا المقام الالتفات إلى آراء  الخبراء ، من الأطباء وعلماء النفس والإجتماع والتربويين ، فإن معطيات هذه العلوم قد كشفت عن جوانب كثيرة على قدر كبير من الأهمية في بيان جوانب الشخصية الانسانية ، والأمور المؤثرة فيها ايجاباً أو سلباً فعلى سبيل المثال هناك علم النفس الارتقائي Devetp Psychoology ) ( والذي يعرف بعلم نفس النمو ، وهويتهم بدراسة مراحل النمو المختلفة ، بدءاً من الحمل ، وبعد الميلاد ، وفترة الارضاع والفطام ، والطفولة المبكرة والوسطى ، والمتأخرة ، والبلوغ ، والمراهقة ، والشباب والرجولة وغيرها ويدرس خصائص كل مرحلة عمرية ، ومظاهر النمو من الناحية الجسمية والحركية ، والحسيّة ، والعقلية والنفسية ، والانفعالية ، والاجتماعية .

وهناك فروع أخرى من فروع علم النفس تختص بدراسة كل مرحلة عمرية كالطفولة ، والمراهقة وغيرها ، وهذا لايعني أخذ كل مافيها باعتباره من الحقائق المطلقة ؛ لأنها في كثير من جوانبها مؤسسة على النظرة المادية للإنسان كما في نظريات فرويد ، ودور كايم وبافلوف وغيرهم ولكن المقصود الافادة مما فيها مما يكشف عن جوانب النفس الانسانية وخصائصها ومراحل نموها ، والمؤثرات فيها .

وتأسيساً على كل ماتقدم فإنه يمكن أن يقال بأن الشريعة الإسلامية ناطت التكاليف بالعقل الذي هو آلــة القدرة كما يقول البخاري في شرحه على أصول البزدوي 
 والبلوغ يعني النضج الجسمي ، وهو وإن احتمل النضج العقلي إلا أنه احتمال غير مؤكد ؛ لأن الإنسان قد يبلغ باعتبار العلامات الطبيعية ، أو باعتبار السن ، ولايكون عقلة تاما ـ وقد يتباين الناس في ذلك باعتبار تغير الظروف والأحوال الجسمية، والبيئية ، والنفسية 
، ولذا جعل الله سبحانه مناط تمكين الصبي اليتيم من التصرف في ماله أمرين : أحدهما وصوله إلى مبلغ النكاح ، والآخر وجود الرشد "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ..."

وإنه بات من المؤكد في هذا الزمان تأخر الادراك الواعي والرشد عن البلوغ الجسمي ، وهناك كثير من الناشئة تمتد طفولتهم إلى سن متأخرة 
 ، ولما كان اليقين هو المعوّل عليه في اثبات التكليف ، ولما كان حال الصغر المقتضى لعدم التكليف هو المتيقن ، فإنه لابد لزواله من اليقين بوجود العقل الكافي للتكليف 
، وهذا لايكفي فيه وجود بعض العلامات والظواهر التي قد لاتضطرد ، وقد لاتنضبط بل لابد من وجود يقين أو ظن غالب بحصول الشرط الأساس للتكليف وهو القدر الكافي من العقل والادراك وهذا يقتضي أن تأخذ بعين الاعتبار النمو في كافة المجالات المتعلقة بالصبي جسمية كانت أو عقلية أو نفسية أو اجتماعية ، لأن الجسم البشري وحدة واحده لا تنفك أجزائها عن بعض كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمنين " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"
 ولذا فإن القول بتحديد سن البلوغ والرشد بتمام 18 عاما للذكر والأنثى يبدو أقرب على تحقيق مقصود الشرع ؛ إذ بلوغ هذه السن مع وجود أصل العقل مظنة على حصول قدر من العقل يصلح به صاحبه لتعلق التكاليف الشرعية به ، هذا فيما يخص جانب المعاملات المالية ، والمسائلة الجنائية التامة عن أفعاله وأقواله ، من حيث صلاحيته للاقتصاص منه وإقامة الحدود عليه وتعزيره على بعض أفعاله حسبما يراه القاضي ، أما قبل بلوغه هذه السن فإن هناك شبهه في اكتمال عقله تصلح لاسقاط العقوبة عنه ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات 
 ، وهذا لايمنع من تأديبه وتهذيبه بما يناسبه 
 ، وفي كل الأحوال فإن مايترتب على فعل من لم يحكم ببلوغه من اتلاف للنفس أو المال فهو مضمون ، أما الأموال ومادون النفي فإنها تكون في ماله إن كان له مال ويطالب وليه بذلك ، وأما النفس فإن جنايته فيها خطأ لأن عمد الصبي خطأ فتكون على عاقلته ، ما من ناحية وجوب العبادات عليه فإن هذا الأمر يتعلق به إذا ثبت احتلامه وكان عاقلاً ، لأن شأن العبادات وأولها الصلاة شأن عظيم يطالب به الصبي من مرحلة مبكرة تعويداً وتعليما فإذا بلغ كان ملزماً بها ، كما أنه تلزمه أحكام الطهارة الكبرى والصغرى ، وستر العوره ، والحجاب ان كان أنثى ، وتثبت أبوته ، والانتساب إليه إن كان ذكراً قد تزوج وأنجب وأمومته بالحبل والولادة إن كان أنثى ، ويبقى بعد ذلك أمر الزواج ، والذي درجت القوانين على ربطه بسن البلوغ وهو الثامنة عشره في الغالب ، وهذا أمر إذا قصد به تحصيل مصلحة الرشد في التصرف وحسن الاختيار ، والقدرة على تحمل تبعات الزواج النفسية والجسدية فإنه أمر مصلحي لاتأباه أدلة الشريعة ومقاصدها ، بل إن الحاجة قد تبدوا داعية إليه في هذا الزمن الذي استخف كثير من الناس فيه بشأن الزواج لايقدرون أهميته ، ولا يدركون تبعاته ومسؤولياته ، في حال استمراره ، أو انتهائه ، وقد درجت بعض القوانين العربية على ربط الإذن بالزواج لمن لم يصلوا إلى سن الرشد ( الثامنة عشرة ) بنظر القاضي ، إن رأى المصلحة في ذلك بناء على تقدير الخبراء وهو تدبير حسن مقبول شرعاً يكفل تحصيل المصلحة ، ودرء المفسدة وهو مثل ماتعارف عليه الناس الآن من أهمية الكشف الطبي قبل الزواج حتى تتأكد الجهات المعنية بصلاحية الرجل والمرأة للاقتران .

تبقى مسألة أخيرة ، وهي أنه ربما أثار البعض أن هذا الترجيح يترتب عليه كثرة الجرائم ، والقتل من أناس يدفعون بهؤلاء الذين قد حكم بعدم بلوغهم إلى ارتكابها ، فيتشفون من أعدائهم ويحصل لهم مقصودهم ، ويسلمون ، ويسلم هؤلاء الصغار من العقوبة ، والجواب عن ذلك أنه إذا ثبت هذا المدعي فإن الآمر ، والدافع للصبي إلى ارتكاب الجرم يعاقب بما يستحقه ، بل إن بعض العلماء قد جعل عقوبته القصاص في حال القتل .

وباللّه التوفيق وعليه الاعتماد ،،،

أهم مراجع البحث

· أحمد بن الحسين البيهقي – السنن الكبرى – دار الفكر- بيروت .

· أحمد بن حنبل – المسند – المكتب الاسلامي – بيروت .
· أحمد بن علي الجصاص – أحكام القرآن – دار الكتاب العربي – بيروت .
· أحمد بن علي بن حجر – تقريب التهذيب – دار الرشيد – حلب .
· تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير – مكتبة الكليات الأزهرية .
· فتح الباري – رئاسة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض .
· أحمد بن علي بن شعيب النساني – السنن الصغرى – دار الكتب العلمية – بيروت .
· أحمد بن محمد الدردير – الشرح الكبير على مختصر خليل بها من حاشية الدسوقي – دار الفكر – القاهرة .
· أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي – تحفة المحتاج بشرح المنهاج بها من حاشية الشروانيي وحاشية العبادي على التحفة – دار الفكر – بيروت .
· أحمد بن محمد الطحاوي – شرح معاني الآثار – دار الكتب العلمية – بيروت .
· احمد بن محمد الطحاوي – الحاشية الدر المختار – دار المعرفة – بيروت .
· زكريا بن محمد الأنصاري – فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب – دار المعرفة – بيروت .
· سعود عبد العالي العتيبي – الموسوعة الجنائية الاسلامية .
· سليمان بن الأشعث السجيتاني – السنن – دار الفكر – بيروت .
· شبكة البلسم للمعلومات الطبية .
· صالح بن عبدالسميع الآبي _ جواهر الأكليل على مختصر خليل – دار المعرفة – بيروت .
· عبدالباقي بن يوسف الزرقاني – شرح مختصر خليل – دار الفكر – بيروت .
· عبدالعزيز البخاري – كشف الأسرار – كشف الأسرار على أصول البزدوي .
· عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي _ الأشباه والنظائر .
· عبدالفتاح بيومي حجازي – المعاملة الجنائية والأجتماعية للأطفال – دار الفكر الجامعي – الاسكندرية .
· عبدالقادر عودة – التشريع الجنائي الاسلامي .
· عبدالكريم بن محمد الرافعي – فتح العزيز على كتاب الوجيز ، مطبوع بحاشية المجموع – دار الفكر – بيروت .
· عبدالله بن أحمد بن قدامة – المغني – تحقيق عبدالله التركي وزميله – دار هجر.
· عبدالله بن محمد بن أبي شيبة – المصنف في الحديث والاثار – دار التاج – بيروت.
· عبدالله بن أحمد الموصلي – الاختيار لتعليل المختار – دار المعرفة – بيروت .
· علي بن أبي بكر المرغناني – هداية المهتدي شرح بداية المبتدي – المكتبة الاسلامية .
· علي بن أحمد بن حزم – المحلّى بالآثار – دار الكتب العلمية – بيروت .
· علي بن فهيد الدغيمان – حدّّ البلوغ في الفقه الاسلامي  ، طـ1- كلية التربية – جامعة الملك سعود .
· عماد ربيع ، غالب الداودي – وقاية الحدث من الانحراف أهم من تدريبه على العمل – مجلة الحقوق – جامعة الكويت العدد 3 السنة 1425هـ .
· ابن الفارس – معجم مقاييس اللغة .
· الفيروز أبادي – القاموس المحيط – مؤسسة الرسالة – بيروت .
· القاسم بن سلام أبو عبيد – الأموال – دار الكتب العلمية – بيروت .
· محمد بن أحمد بن أبي بكر القيم – تحفة المودود بأحكام المولود – طـ شرف الدين الكتبي وأولاده – بمباي – الهند .
· محمد بن أحمد الرملي – نهاية المحتاج شرح المنهاج – المكتبة الاسلامية – القاهرة .
· محمد بن احمد الشربيني – الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – دار الفكر – بيروت .
· محمد بن احمد الشربيني – مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – دار إحياء التراث – بيروت .
· محمد بن احمد عليش – شرح منح الجليل على مختصر خليل – مكتبة النجاح – ليبيا .
· محمد أمين عابدين – رد المحتار على الدر المختار – دار إحياء التراث العربي – بيروت .
· محمد بن حبان – الصحيح – دار الكتب العلمية – بيروت .
· محمد عبدالحليم عنبر – الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية .
· محمد بن عبدالله الحاكم – المستدرك على الصحيحين – دار الكتاب العربي – بيروت .
· محمد بن علي الحصكفي – الدر المنتقى شرح الملتقى – محمد بن علي الحصكفي – دار إحياء التراث العربي – بيروت .
· محمد بن علي عبدالله الشرفي – حكم التصرفات القانونية لفاقد الأهلية – طـ1، عام 1418هـ .
· محمد عبدالله الخرشي – شرح مختصر خليل – دار صادر – بيروت.
· محمد بن علي بن دقيق العيد – الأحكام بشرح عمدة الأحكام – دار الكتب العلمية – بيروت .
· محمد بن محمد البابرتي – العناية شرح الهداية ، بها من فتح القدير –دار إحياء التراث – بيروت .
· محمد بن حامد الغزالي – الوجيز، مطبوع بحاشية المجموع – دار الفكر – بيروت .
· مسلم بن الحجاج النيسابوري – الصحيح، مع شرحه للنووي – دارالفكر – بيروت .
· محمود عطا حسين عقل – النمو الانساني – الطفولة والمراهقة – دار الخريجي طـ 5 .
· محمود مجيد الكبيسي –الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء – طـ دار إحياء التراث الاسلامي بقطر .
· منصور بن يونس البهوتي – كشاف القناع عن متن الاقناع – دار الفكر – بيروت.
· ابن النخار الفتوحي – منتهى الارادات مع شرحه للبهوتي – دار الفكر – بيروت .
· وزارة الأوقاف الكويتية – الموسوعة الفقهية .
· يحيى بن شرف النووي – تحرير ألفاظ التنبيه – دار القلم – دمشق .
· يحيى بن شرف النووي – روضة الطالبين – المكتب الاسلامي – بيروت .
يوسف بن عبدالله النمري – الكافي في فقه أهل المدينة – وزارة الأوقاف – المملكة المغربية .
· )أي الإمام الشافعي ،  المالكي ،ان ، الغفلة ، النوم ، الاغماء ، الرِق ، الحيض والنفاس ، المرض ، الموت .

























(�)     لسان العرب، باب الغين، فصل الباء،  والقاموس المحيط، باب الغين، فصل الباء.   


(�)     آية 2 ، سورة الطلاق.   


(�)     معجم مقاييس اللغة، باب الباء واللام، وما يثلثهما في الثلاثي 1/301-302.   


(�)     2/97.   


(�)     5/291.   


(�)     العناية على الهداية 8/201، حاشية ابن عابدين 5/93.   


(�)     البناية شرح الهداية 10/125، والدر المنتقى للحصكفي 2/444.   


(�)     تحرير ألفاظ التنبيه ص50.   


(�)     السيوطي – الأشباه والنظائر ص244.   


(�)     الأصفهاني – مفردات غريب القرآن ص419.   


(�)     آية 15، سورة فصلت.   


(�)     آية 15، سورة الأحقاف.   


(�)     الموسوعة الفقهية 8/186-188.   


(�)     معجم مقاييس اللغة، كتاب الشين، باب ما جاء في كلام العرب أوله شين في المضاعف 3/177، وانظر أيضاً القاموس المحيط، باب الياء، فصل الشين 1/88.   


(�)     سيأتي تخريجه قريباً.   


(�)     باب الباء، فصل اللام 3/342.   


(�)     هو الاسم الذي زيدت في آخره ياء مشددة بعدها تاء مربوطة للدلالة على ما فيه من الخصائص .   


(�)     كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/237، وبمثل ذلك عرفها الرهاوي في حاشيته على المنار    ص920.


(�)     نقلاً عن د/ حسين الجبوري – عوارض الأهلية عند الأصولية – ص70 .   


(�)     الشيخ أحمد إبراهيم – الأهلية وعوارضها، نقلا عن د/ حسين الجبوري – عوارض الأهلية عند الأصوليين  ص126 .   


(�)     هناك خلاف في عد بعض هذه الأمور من العوارض، ولكن جرى إثباتها على مقتضى ما يقول به أكثر من بحث فيها.   


(�)     هناك أسماء في اللغة لكل مرحلة عمرية من الولادة إلى البلوغ؛ فإن الجنين إذا ولد سمي صبيا، فإذا فطم سمي غلاما إلى سبع سنين، ثم يصير يافعا إلى عشر، ثم يصير حزوّرا إلى خمس عشرة، والفقهاء يطلقون الصبي على كل من لم يبلغ. السيوطي – الأشباه والنظائر  ص240.   


(�)     د/ حسين الجبوري – عوارض الأهلية عند الأصوليين  ص132.   


(�)     د/ حسين النوري – عوارض الأهلية، نقلا عن د/ حسين الجبوري – عوارض الأهلية عند الأصوليين  ص133.


(�)  	د/ حسين النوري – عوارض الأهلية، نقلا عن د/ حسين الجبوري – عوارض الأهلية عند الأصوليين  ص134.   


(�)     الطحطاوي – الحاشية 4/88، النووي – الروضة 4/179، الهيثمي – التحفة 5/165..   


(�)     آية 59، سورة النور.


(�)     سيأتي تخريجه.   


(�)     ابن حبان – الصحيح 7/138 عن طريق أبو عوانه، وأبو داود – السنن 4/141، وأخرجه الحاكم عن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية القرظي – المستدرك 4/389-390، والبيهقي – السنن 6/58، وغيرهم.  


(�)     ابن عابدين – الحاشية 5/97، الخرشي على خليل 5/291، الهيثمي – التحفة 5/165، الشربيني – مغني المحتاج 2/167، البهوتي – كشاف القناع 3/444.   


(�)     المصنف 6/483-484.


(�)     الأموال 1/41.


(�)     المغني 13/176.


(�)     رواه البيهقي في سننه 6/58، وابن أبي شيبة في مصنفه 5/480 من طريق سفيان ومسروق...


(�)     رواه البيهقي في سننه 6/58 عن نافع عن عبد الله بن عمر، الطحاوي – شرح معاني الآثار 3/217عن تميم بن فرع.


(�)     ابن عابدين – الحاشية 5/97، العيني – البناية شرح الهداية 10/125، ابن عبد البر – الكافي 1/331، الدردير – الشرح الكبير على خليل، ابن قدامة – المغني 6/597، الحجاوي – المنتهى 2/290.


(�)     الآبي – الجواهر 2/97، الدردير – الشرح الكبير 2/293.


(�)     الغزالي – الوجيز 10/278، النووي – روضة الطالبين 4/178.


(�)     ابن حجر العسقلاني – التلخيص الحبير 3/49.


(�)     ابن حجر العسقلاني – تقريب التهذيب:459.


(�)     البخاري – الجامع الصحيح 11/49، مسلم – الجامع الصحيح 12/92-93، ونحوه ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده 6/141-142.


(�)     ابن حجر العسقلاني – التلخيص الحبير 3/48.


(�)     أحكام القرآن 3/332، وانظر لاستيفاء هذه المناقشات د/ علي الدغيمان – حد البلوغ في الفقه الإسلامي ص170-ص216. .


(�)     العيني – البناية شرح الهداية 10/125، الرافعي – فتح العزيز على الوجيز 10/278، الرملي – نهاية المحتاج 4/347، ابن قدامة – المغني 6/597، البهوتي – كشاف القناع 3/443.


(�)     المسند 6/100-101، سنن الدارمي – كتاب الحدود – باب رفع القلم عن ثلاثة، المستدرك 2/259.


(�)     السنن لأبي داود – كتاب الحدود – باب في المجنون يسرق، السنن للبيهقي – باب البلوغ بالاحتلام.


(�)     الإمام أحمد – المسند 5/230، أبو داود – السنن – كتاب الخراج والإمارة والفيء 3/167، النسائي – السنن – كتاب الزكاة 5/26، الترمذي – الجامع – كتاب الجزية 2/68.


(�)    الإمام أحمد – المسند 1/154، الحاكم – المستدرك – كتاب الصلاة 4/389، أبو داود – السنن – كتاب الحدود.


(�)     ابن حجر العسقلاني – فتح الباري 12/121، مهدي حسن الهندي - السيف المجلى على المحلى 4/67-68.


(�)     النسائي – السنن – كتاب الزكاة 5/26.


(�)     المستدرك 1/398، العسقلاني – التلخيص الحبير 2/160.


(�)    	فتح الباري 10/523، مسلم 3/244. 


(�)     مسلم – الجامع – كتاب الطهارة 3/225.


(�)     العيني – البناية على الهداية 10/126، الخرشي – شرح خليل 5/291، عليش – منح الجليل شرح مختصر خليل 3/167، النووي – روضة الطالبين 4/179، الشربيني – مغني المحتاج 2/167، الحجاوي – الإقناع 3/444، البهوتي – شرح منتهى الإرادات .........


(�)     ابن عابدين – الحاشية 5/97، الزرقاني – شرح خليل 3/291، عليش – شرح خليل 3/167، النووي – الروضة 4/197، الشربيني – مغني المحتاج 2/167.


(�)     المرغيناني – الهداية 3/284، حاشية ابن عابدين 5/97، الرملي – نهاية المحتاج 4/347، الشربيني – مغني المحتاج 2/167.


(�)     المرغيناني – الهداية 3/284، الحصكفي – الدر المنتقى 2/444، الخرشي – شرح مختصر خليل 5/291، النووي – روضة الطالبين 4/179، الخطيب الشربيني – الإقناع 2/128، ابن قدامة – المغني 13/177، ابن النجار – المنتهى 2/290.


(�)     أبو داود – السنن 4/62، البيهقي – السنن 2/226.


(�)     د/ الدغيمان – حد البلوغ في الفقه الإسلامي ص121- ص123.


(�)     الإمام أحمد – المسند 6/150، أبو داود – السنن – كتاب الصلاة 1/173، ابن ماجة – السنن 1/215.


(�)     د/ الدغبمان – حد البلوغ في الفقه الإسلامي ص126- ص129.


(�)     العيني – البناية على الهداية 10/125، حاشية ابن عابدين 5/97، الآبي – جواهر الإكليل 2/97، عليش – منح الجليل 3/167، النووي – روضة الطالبين 4/179، الأنصاري – فتح الوهاب ....، الحجاوي – الإقناع 3/444، البهوتي – شرح منتهى الإرادات 2/290.


(�)     المرغيناني – هداية المهتدي 3/284، الموصلي – الاختيار لتعليل المختار 2/95، عليش – منح الجليل شرح مختصر خليل 3/168، النووي – روضة الطالبين 4/179، الهيثمي – تحفة المحتاج 5/166، ابن قدامة – المغني 6/599، البهوتي – كشف القناع 3/444.


�- ابن حزم – المحلى .


�- تقدم الكلام على هذين الحديثين عند ذكر البلوغ بالاحتلام .


�- 	تحفة المودود 180 ، 181 .


� - 	الكاساني – بدائع الصنائع 7/172 ، المرغيناني – الهداية 3/284 ، ابن عبد البر – الكافي 1/333 ، الخرشى ، شرح مختصر خليل 5/291 ، الشافعي – الأم 3/215 ، الغزالي – الوجيز 10/ 277 ، النووي – روضة الطالبين 4/178 ، ابن قدامه – المغني 6/598 ، البهوتي – كشاف القناع 3/443 .


�- البخاري – الصحيح 5/276 ، مسلم – الصحيح 13/11 .


�- الإمام أحمد – المستند 2/17 ، أبو داود – السنن 4/141 ، النسائي – السنن 6/156،  الطحاوي – شرح معاني الآثار 3/218 ، وغيرهم . 


�- البيهقي – السنن 9/22 .


�- الحاكم – المستدرك 2/60 ، وقد وافقه الذهبي على صحته ، البيهقي – السنن 9/22 .


�- البيهقي – السنن 6/66 ، ابن كثير – البداية والنهاية 4-9-93 ، الجصاص – أحكام القرآن 3/331 ، ابن حزم – المحلى 1/105 ، ابن دقيق العيد – الأحكام 4/240 .


�- الجصاص 3-332 ، الخرشى – شرح مختصر خليل 5/291 ، عليس – منح الجليل 3/166، وانظر أيضاً د/ حسن الشاذلي – الولاية على النفس صــ 290-291 .


�- المحلى 1/103 .


�- د/ حسان أحمد قمحيّة (مترجم) الموسوعة الطبية الميسرة .. 3/2941-2943  _  4/3734_3737 .


 -� شبكة البلسم للمعلومات الطبية والتثقيف الصحي – البلوغ عند الرجل والمرأة .


�- د/ محمد علي عبدالله الشرفي – حكم التصرفات القانونية لفاقد الأهلية صــ 79-86 .


�- المسؤولية الجنائية للطفل في تشريعات الدول العربية والشريعة الإسلامية ..د/ حمدي عطية صــ 150 .


�- محمد عبد الحليم عنبر – الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية 2/35 ، د/ عماد ربيع ، د/ غالب الدوادي –رقابة الحدث من الانحراف أهم من تدريبه على العمل – مجلة الحقوق صــ 334-335 .


�- سعود بن عبد العالي العتيبي – الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية صــ33 .


�- د/ عبد الفتاح بيومي حجازي – المعاملة الجنائية والاجتماعية للاطفال ، د/ أحمد أبو الروس – القصر الجنائي والمسؤولية الجنائية ، وانظر أيضا الموسوعة الجنائية الإسلامية – مرجع سابق – صــ 42 .


�- الزيلعي – تبيين الحقائق 5/191،192 ، ابن عابدين – الحاشية 4/257 ،258 ، النووي – المجموع 7/26 ، الدردير – الشرح الكبير 2/3 ، البهوتي – كشاف القناع 10/225 .





�- كشف الأسرار 4/139 .


�- د/ محمود عطا حسين عقل – النمو الانساني – الطفولة والمراهقة صــ384-385 .


�- يحدد علماء النفس فترة المراهقة المبكرة بين 13-17 ، والمتأخرة بين 18-22 ، انظر المرجع السابق ، صــ 381- 411 .


�- انظر قاعدة :اليقين لايزال بالشك في الأشباه والنظائر للسيوطي صــ 50 .


�- مختصر صحيح مسلم الحديث 1774 .


�- السيوطي – الأشباه والنظائر – صــ 122 .


�- د/ عبد الفتاح بيومي حجازي – المعامله الجنائية والاجتماعية للأطفال ، د/ حمدي أبو الروس – القصد الجنائي والمسؤولية ، عبد القادر عوده – التشريع الجنائي الاسلامي 1/604 .
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